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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومنهجه فيه.
II. موضوع المقالة 
1- التعريف بالكتاب وصاحبه: 
يعتبر كتاب ابن أبي حاتم إضافة مهمة إلى تاريخ الإمام البخاري الكبير، وقد ناقش أبو أحمد الحاكم أبا حاتم وأبا زرعة في هذا الكتاب فقال: عمدتم إلى كتاب البخاري فأعدتم إخراجه مرة ثانية، فقالا له: إن عبد الرحمن بن أبي حاتم سأل بإذن والده وأبي زرعة عن الرواة الذين ذكرهم البخاري وغيرهم فأجاباه عن ذلك، فإذا حصل توافق بين آرائهما وآراء البخاري فذلك على سبيل الاتفاق العلمي.

ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو حاتم هو محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، قال مسلمة بن قاسم عن ابن أبي حاتم: كان ثقة، جليل القدر، عظيم الذكر، إمامًا من أئمة خراسان. وقال الذهبي: كتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المتقنة في الحفظ. وقد ذكر مقدمة إضافية لكتابه بين فيها سبب التأليف ومراتب الرواة، والأئمة الذين يستند إليهم في الجرح والتعديل.

وبيّن أن ذلك بتبيين طبقاتهم، ومقادير حالاتهم، وتباين درجاتهم ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح، ثم ذكر من يليهم ممن كان عدلًا في نفسه، وهم أهل العدالة، ومنهم الصدوق الورع الذي يهم أحيانًا، وقد قبله الجهابذة والنقاد، ثم من يهم أحيانًا من الطبقة الثانية، وفصل هذه الدرجات وحدد ألفاظ الجرح والتعديل والمراتب.

2- مصادره التي اعتمد عليها في الكتاب:

وقد اعتمد ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) على مصادر مهمة، ولم يتدخل إلا نادرًا فيما يتصل بالحكم على الرواة، وجل اعتماده في الكتاب على سؤال أبيه، وأحيانًا على سؤال أبي زرعة، وأحيانًا على نقل إجابتهما على سؤال غيره، والمصادر التي يمكن استخلاصها للكتاب من خلال متابعة ابن أبي حاتم فيما ينقله، هي أقوال الإمام أحمد في الرجال؛ اعتمد ابن أبي حاتم على أقوال الإمام أحمد، ولم يأخذها من طريق واحد، وإنما أخذها من عدة طرق.

وكذلك اعتمد على أقوال يحيى بن معين وأخذها من عدة مصادر وكذلك أقوال عمرو بن علي الصيرفي الفلاس وأقوال أبي خيثمة زهير بن حرب إلى غير هؤلاء من العلماء والرواة.

3- منهجه العام في الكتاب:

- رد النقد غير المعتمد والتعقيب عليه، وينقل أيضًا نقد أبيه لأبي زرعة أو مقابل ذلك، فينقل تعجب أبي حاتم من أبي زرعة لإدخاله أحاديث ضعيفة في فوائده، وزاد تراجم على تاريخ البخاري, وأطال في تراجم الأئمة الكبار فيذكر نقدهم للرجال، وبعض مناهجهم، ومظاهر التوثيق والتجريح عندهم، وهو بذلك يؤصل لكتابه بالتعريف بالأئمة وبالتعريف بموقفهم من الرواة وأسلوبهم في النقد، ويتغاضى في هذا المقام عن ذكر بعض ما أخطئوا فيه؛ لأنه بالنسبة إلى إمامتهم يسير جدًّا، ولا يذكر كأمر في صلب التراجم، وإنما هو عرض يعرض أحيانًا للدلالة على أن الكمال لله -سبحانه وتعالى- وحده، وأنهم كانوا في غاية الجد وفي غاية النشاط فيما يتصل بمتابعة الرواة، وفيما يتصل بالحكم عليهم.

وليُعلم أن الأصل في تعليل الحديث أن يستند إلى أسس ظاهرة، لكن العالم إذا اتسعت لديه الثروة والمعرفة بطرق الحديث وأسانيده، وبألفاظ الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإن الطريق المضطرب أو المقلوب أو المختلط يتوقف أمامه ولا يستسيغه، وأن الراوي المتهم إذا ظهر في السند فإنه يحكم على السند بالرد أو النكارة أو البطلان، وأن الألفاظ الواردة في الحديث أيضًا إذا لم يكن له أصل من الدين فإن ذلك يؤدي إلى التشديد فيما يتصل بالنظر في سندها، فإذا مهر العالم في ذلك فإنه يحكم على الحديث من غير أن ينظر إلى هذه الوسائل؛ لأنها تحصلت في ذهنه كما يتحصل جدول الضرب عند من يمارس المسائل الحسابية، فيصل إلى النتائج من غير أن يبدأ من أول الطريق، وهذه الخبرة خبرة علمية يلعب فيها التوفيق دورًا كبيرًا فيما يتصل بالحكم على الأحاديث، وفيما يتصل بالحكم على الرواة، وهي تحصل لكل عالم في علمه، ولكل متخصص في فنه، لكنها في الحديث أروع أثرًا؛ لأنها تذب الكذب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتحافظ على السنة، وتؤدي إلى تدقيق البحث إلى غاية لا يصل إليها من يستعمل الوسائل العادية.

4- عرضه للتراجم وحكمه على الرواة بألفاظ الجرح والتعديل:

وفيما يتصل بالحكم على الرواة، يقول ابن أبي حاتم في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن أبان: روى عن أبيه، روى عنه سلمة بن شبيب، والحسن بن أبي الربيع الجرجاني، ثم يروي بسنده عن أبيه عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: إبراهيم بن الحكم بن أبان لا شيء، ولا يكتفي بهذا الطريق، وإنما يروي طريقًا آخر فيقول: قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: وذلك يدل على أنه كان حاضرًا القراءة، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف. وهذا يدل على أن ضعيف عند ابن معين توازي لا شيء، ثم يقول: سألت أبا زرعة عن إبراهيم بن الحكم بن أبان فقال: ليس بقوي ضعيف.

ثم يروي بسنده عن ابن أبي طاهر فيما كتب إليه، قال: حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يقول: في سبيل الله دراهم أنفقناها في الذهاب إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم. وهذه النقول التي نقلها عن هذا الراوي تدل على أنه مردود الحديث، وعلى أن قول أبي زرعة إنه ضعيف، وكذلك قول يحيى بن معين مفسر بقول ابن معين الآخر إنه لا شيء، وقول أحمد إن الدراهم التي أنفقت في الذهاب إليه قد ضاعت ولم يستفيدوا منها إلا الأجر والثواب.

يقول أيضًا: إبراهيم بن محمد بن إسحاق المقدسي صديق أبي حفص التنيسي، روى عن محمد بن مالك خادم البراء بن عازب، روى عنه محمد بن عوف الحمصي، سألت أبي عنه فقال: كان يسكن بيت المقدس، ضعيف الحديث مجهول. لكنه في راوٍ آخر يذكر توثيقه، ويبين أنه من كبار الأئمة، فيقول مثلًا: إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري كان يكون بالشام، ويذكر من روى عنهم، ومن رووا عنه، ثم يقول بعد أن ينسب كل ما ذكره إلى أبيه عنه: حدثنا عبد الرحمن، قال أنبأنا أبو سعيد هو عبد الرحمن بن حاتم يعني، قال: أخبرنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان أبو إسحاق الفزاري إمامًا.

إلى غير ذلك من التراجم التي ضمنها الحكم على الرواة فعلى سبيل المثال ذكره السماع مع عدم التعديل أو التوثيق يدل على أنه يحتاج إلى متابع، ويُنظر في حديثه, وأن "لا بأس به" عنده إذا لم يصاحبها الكلام على الضبط، فإنه أيضًا تدل على الاحتياج إلى متابع, وأنه إذا كان الراوي ضعيفًا يختم الترجمة بتضعيفه، وإذا كان قويًّا يختم الترجمة بتقويته.

وبعد أن يذكر أقوال العلماء في الراوي أنه لا بأس به، وأنهم كانوا يروون عنه، وأنه لم يكن بالقوي، وأنه ليس به بأس، وأنه ضعيف الحديث. يفسر أبو حاتم ذلك كله؛ لأنه محله محل الصدق، يعني من ناحية العدالة لا شيء فيه، لكنه من ناحية الضبط لا يعتمد عليه، ولا بد له من متابع، أو لا بد من دراسة حديثه دراسة قوية تزيل احتمال الخطأ فيه.

من كلام ابن أبي حاتم في من قيل فيه إنه كذاب كلامه على أحمد بن ثابت بن عتاب الرازي المعروف بفرخويه: روى عن عبد الرزاق، وعفان، والنضر بن محمد الجرشي، وعمرو بن عثمان الرقي، ويقول سمع منه أبي، ثم يقول سمعت أبا العباس بن أبي عبد الله الطهراني يقول: كانوا لا يشكون أن فرخويه كذاب، ويكتفي بهذا النقل ولا ينقل عن أبيه رأيه في هذا الراوي مما يدل على أنه كان لا يطوّل النقل إذا رأى أن الحاجة إلى النقل ليست موجودة.

ويقول أيضًا: إسحاق بن بشر الكاهلي كوفي، روى عن مالك بن أنس، وأبي معشر، سمعت أبا زرعة يقول ذلك، ثم يقول سمعت أبا زرعة يقول: إسحاق بن بشر الكاهلي كان يكذب، يحدث عن مالك وأبي معشر بأحاديث موضوعة، رأيته بالكوفة. وهذا يدل على أنه أخذ ترجمته ومن روى عنه من كلام أبي زرعة، ثم أعاد نقل الكلام مع الحكم عليه، قال ابن أبي حاتم: وسئل أبي عنه فقال: كان يكذب، كان يقعد في طريق قبيصة، فإذا مررنا به قال: من أين جئتم؟ قلنا: من عند قبيصة. قال: إن شئتم حدثتكم بما كتب عني أحمد بن حنبل، ولم يكتب عنه شيئًا. وهذا يدل على أنه كان كذابًا وكان يحاول أن يجلب إليه المحدثين ليستمعوا إلى أكاذيبه، لكنهم كانوا يعرضون عنه وكانوا لا يقبلون عليه.

5- ومن منهجه تعقبه بعض أحكام أبيه وترجيح ما يراه:

حيث يقول أيضًا فيمن يتشدد في الحكم عليه مع أنه ليس مستحقًّا لهذا التشدد: إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل، روى عن حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد سمعت أبي يقول ذلك. فهو يعتمد في التسمية ومن روى عنه على كلام أبيه، ثم ينقل قول أبيه: كتبت عنه، فوقف في القرآن، فوقفنا عن حديثه وقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقًا واحدًا.

فهنا يركز على أن الوقف في القرآن أمر خطير أدى إلى انصراف المحدّثين عن هذا الراوي مع أنه كان من الثقات المشهورين، قال: سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: كان عندي أنه لا يكذب. فقيل له إن أبا حاتم قال: ما مات حتى حدث بالكذب. فقال: حدث بحديث منكر وتُرك الحديث عنه.

وهذا التشديد من أبي حاتم ودفاع أبي زرعة عنه مع أنه جعل روايته لحديث منكر أدى إلى ترك الحديث عنه، هذا كله يدل على تشديد ابن أبي حاتم وأبيه وأبي زرعة فيما يتصل بالوقف في القرآن، واعتبار ذلك بدعة كبيرة ترد بها العدالة، ويتوقف فيها عن حديث الراوي مهما كانت قوة ضبطه، ولكنه لورعه أيضًا يروي بسنده عن الدارمي، عن يحيى بن معين، قال: إسحاق بن أبي إسرائيل ثقة. ثم ينقل قول عثمان بن سعيد: إسحاق بن أبي إسرائيل لم يكن أظهر الوقف حين سألت يحيى بن معين عنه، وهذه الأشياء التي ظهرت عنه ويوم كتبت عنه كان مستورًا.

6- تحرير القول في تحديد الراوي بناء على ما يراه:

ومثاله قول ابن أبي حاتم: أُبَي بن عمارة الأنصاري، ويقال: ابن عبادة وكان قد صلى القبلتين، روى عنه عبادة بن نُسَيّ، كذا روى هذا الحديث يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نُسَي عنه، سمعت ابن عمارة قال أبو محمد: وهو عندي خطأ، إنما هو أبو أبي، واسمه عبد الله بن عمرو ابن أم حرام. كذا رواه إبراهيم بن أبي عبلة، وذكر أنه رآه وسمع منه.

ثم قال: أدخله أبو زرعة في مسند المصريين، فهو هنا يروي حديثًا ثم يقول: هو "أبو أبي" وليس "أبي"، واسمه عبد الله بن عمرو، وأن أمه هي أم حرام، فيصحح تسمية الراوي التي أخطأ فيها من روى عنه فسماه بغير ما يعرف به.

ويقول أيضًا: إسماعيل بن الفضل العبدي الرازي خال ولد أبي يوسف القاضي، فيهتم بتعريفه بربطه بمشهور من المشاهير زيادة في تحديد شخصيته، ثم يقول: روى عن خلف بن خليفة، وعباد بن عباد المهلبي، وهشيم، وأبي الأحوص، ويعقوب أبي يوسف، سمع منه أبي بالري، فهو هنا يذكر أنه روى أيضًا عن يعقوب أبي يوسف الذي هو خال ولده.

ثم يقول: سئل أبي عنه فقال: صدوق ثبت. فهو هنا يقرن كلمة صدوق بكلمة ثبت؛ ليثبت له العدالة والضبط معًا؛ لأن كلمة صدوق عنده تدل على العدالة، ولا تدل على الضبط، ويقول أيضًا: إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو مصعب المدني، وكان قد أتى عليه إحدى وتسعون سنة، فيذكر هنا طول عمره، ويقول: روى عن أبي حازم وعن أبيه عن أبي بن كعب، روى عنه إبراهيم بن حمزة، وعبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي، وينسب ذلك إلى أبيه وأبي زرعة، ويقول: سمعتهما يقولان ذلك. زاد أبو زرعة: يعد في المدنيين.

قال: وسألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، يحدث بالمناكير لا أعلم له حديثًا قائمًا. وأتعجب من أبي زرعة حيث أدخل حديثه عن ابن عبد الملك بن شيبة في فوائده، ولا يعجبني حديثه، وكان عنده كتاب عن أبي حازم فضاع، فهو هنا ينقل نقد أبي حاتم لأبي زرعة.

7- ترتيب النقول عن العلماء والختم بما يراه:

ومن ذلك قوله: إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة العنسي، ويذكر من روى عنه إسماعيل، ومن روى عن إسماعيل ناقلًا ذلك عن أبيه وأبي زرعة، كأنه يؤسس للشخصية بإثبات معرفة أبيه وأبي زرعة له، ثم يروي بسنده عن يزيد بن هارون قال: رأيت شعبة بن الحجاج عند الفرج بن فضالة يسأله عن حديث من حديث إسماعيل بن عياش، فهو يدل على أهمية أحاديثه، وعلى أن شعبة كان حريصًا على السؤال عنها ومعرفتها، وينقل بسنده عن يزيد بن هارون، قال: ما رأيت شاميًّا ولا عراقيًّا أحفظ من إسماعيل بن عياش، ويروي بسنده عن وكيع قال: قدم علينا إسماعيل بن عياش، فأخذ مني أطراف إسماعيل بن أبي خالد، فرأيته وهو يخلط في أخذه، ويسأل وكيع أحمد بن أبي الحواري قائلًا له: يروى عندكم عنه؟ فيقول له: أما الوليد ومروان فيروون عنه.

وكان يختم الترجمة بما يراه في الراوي فيظهر أنه ناقل للأقوال لكن ترتيبه لها تظهر فيه شخصيته وحكمه على الراوي، وذلك أيضًا من ورعه عن الحكم، وإيثاره لطريقة البخاري فيما يتصل بعدم التصريح بالحكم والجزم به، وإنما عرضه من ثنايا الأقوال. أما البخاري فيعرض موقفه من الراوي في ثنايا الروايات التي يوردها، والتي يظهر منها موقفه من الراوي في هذه الروايات المعروضة.

8- تحرير القول في المختلط والمشتبه من الرواة:

مثاله ذكر عارمٍ واختلاطه فينقل عن أبيه اسمه محمد بن الفضل أبو نعمان، ومن شيوخه وتلاميذه، ثم يقول ذاكرًا تلاميذه؛ لأن أباه لم يذكر ذلك ويروي بسنده عن محمد بن مسلم قال: حدثنا عارم الصدوق المأمون أبو النعمان، ويروي عن أبيه قال: إذا حدثك عارم فاختم عليه، وعارم لا يتأخر عن عفان، وكان سليمان بن حرب يقدم عارمًا على نفسه، إذا خالفه عارم في شيء رجع إلى ما يقول عارم، وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي.

ثم يقول: سئل أبي عن عارم وأبي سلمة فقال عارم أحب إليّ ويقول: سئل أبي عن عارم فقال: ثقة. ويقول: سمعت أبي يقول: اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله، فمن سمع عنه قبل الاختلاط فسماعه صحيح، وكتبت عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة، ولم أسمع عنه بعد ما اختلط، فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد، وأبو زرعة لقيه سنة اثنتين وعشرين.

فأبو حاتم هنا يبين الاختلاط ويحدد زمنه، ويحكم على الراوي قبل الاختلاط، وأن من سمع بعد الاختلاط لا تقبل روايته، ويجزم بأن أبا زرعة سمع منه بعد الاختلاط فسماعه غير جيد إذن، ولا يعتمد عليه في روايته عنه ما سمعه منه.
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